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يعزف العراقيون منذ عقود عن إيداع أموالهم في المصارف الحكومية والأهلية، ما جعل الجزء الأعظم
يــدًا في العــالم، ومــع مــن الكتلــة النقديــة بالــدينار العــراقي خــا النظــام المصرفي في وضــع يكــاد يكــون فر
اشتداد الأزمة المالية العالمية وتأثر العراق بها إثر جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، شهدت الحكومة

العراقية عجزًا ماليًا كبيرًا في توفير النفقات العامة والرواتب ما اضطرها للاقتراض من المصارف. 

غير أنه وبعد سماح البرلمان للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، واجهت الحكومة معضلة أخرى
تتمثل بنقص السيولة المتاحة في المصارف، ليدعو البنك المركزي على إثرها العراقيين إلى إيداع أموالهم

في البنوك بدل الاحتفاظ بها في منازلهم.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تناقش واقع النظام المصرفي العراق من حيث ثقة العراقيين به وأهم
المشكلات التي يعانيها، فضلاً عن قراءة مدى فاعلية النظام المصرفي.
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النظام المصرفي في العراق
ف في العراق هو

ِ
مر النظام المصرفي العراقي بعدة مراحل بدءًا من عام ، فكان أقدم مصرف عُر

البنــك العثمــاني ثــم بنــك الشــاه نشــاه الإيــراني والبنــك الــشرقي البريطــاني، ثــم بــدأت بعــدها مرحلــة
الصيرفة العراقية الوطنية عام  التي شهدت إنشاء المصرف الصناعي الزراعي الذي انشطر بعد

عام  إلى مصرفين هما: المصرف الزراعي والصناعي. 

بعــد ذلــك وتحديــدًا عام  أن مصرف الرافــدين كمصرف حكــومي تجــاري وحيــد، ثــم البنــك
المركـزي العـراقي عـام ، ثـم جـاء المصرف العقـاري عـام  والمصرف التعـاوني ومصرف الرهـون

والعديد من المصارف العراقية الخاصة.

أما اليوم فيشير الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي إلى أن عدد المصارف المحلية والأجنبية العاملة في
البلاد يبلغ  مصرفًا، بينها  حكومية و مصرفًا أهليًا، فضلاً عن  فرعًا لمصارف أجنبية عاملة

في البلاد.

شرع العراق عام  قانون المصارف رقم ()، واستنادًا إلى منهجية اقتصاد السوق تم تحرير
سعر الفائدة وإلغاء خطط الائتمان وفتح باب العمل للمصارف الأجنبية سواء عن طريق المشاركة في
المصارف المحلية أم فتح فروع لها، فضلاً عن تسهيل القانون لتحويل الأموال وإطلاق حرية التحويل

الخارجي باستثناء ما له علاقة بمتطلبات قانوني مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم كل ذلك، إلا أن عدد مرتفع من العراقيين لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا، لأسباب عدة لعل أبرزها
عدم وثوق المواطنين بالمصارف فضلاً عن عدم تشجيع الدولة على التعامل معها، فلا يزال العراقيون

يتعاملون بالعملة الورقية في جميع عمليات البيع والشراء والادخار وغير ذلك. 

مشكلات النظام المصرفي
عراقيـل عـدة تعـترض تطـور النظـام المصرفي في العـراق، إذ وبحسـب عضـو اللجنـة الماليـة النيابيـة أحمـد
حمــه رشيــد فإن البنيــة التحتيــة للنظــام المصرفي تفتقــر للمصداقيــة مــن العــراقيين، بمعــنى أن هــذه

المصارف لم تستطع مشاركة العراقيين في التنمية الاقتصادية لبلادهم.

ويشير رشيد إلى أن العراق لا يزال عاجزًا عن إقرار تشريع قانوني يضمن الودائع في البنوك الحكومية
و  والأهليــة رغــم أن مــشروع القــانون عُــرض علــى الــدورة البرلمانيــة السابقــة بين عــامي
دون تمكــن البرلمــان مــن إقــراره، وهــو مــا تســبب بحســب رشيــد في أن تكــون الكتلــة النقديــة العراقيــة

المودعة في البنوك ضئيلة مقارنة بحجم الكتلة النقدية ككل. 
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يليـون دينـار عـراقي، ويكشـف رشيـد أن حجـم الكتلـة النقديـة الصـادرة عـن البنـك المركـزي تقـدر بــ تر
بمعدل تداول يصل إلى  تريليون دينار عراقي، وأن أقل من  تريليون دينار فقط هو ما تضمه
كــثر مــن % مــن حجــم الكتلــة البنــوك في البلاد، بمــا يعــني أن معــدل الاكتنــاز في البلاد يصــل إلى أ

النقدية ككل. 

ولعل عزوف العراقيين عن التعامل مع المصارف لم يأت من فراغ أو من غياب التشريعات الضامنة
بالدرجــة الأســاس، إذ كيــف للعــراقي أن يتعامــل مــع الســوق المحليــة مــن خلال المصــارف ولا توجــد في
ـــا يـــق الـــدفع الإلكـــتروني او مـــا يعـــرف عالميً جميـــع أنحـــاء البلاد أسواقًـــا تـــوفر خدمـــة الـــبيع عـــن طر
بـ(BOS) الذي يُمكن المحال التجارية من استلام الأموال من الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان

المصرفية. 

النظام المصرفي لا يمتلك القدرة على استقطاب المودعين والحفاظ على
أموالهم، فضلاً عن التعامل الحسن معهم

وتبرز مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، إذ إن عدد وحدات السحب المالي عن طريق بطاقات
الائتمان (ATM) تكاد تكون معدومة إلا بأعداد قليلة داخل المصارف الأهلية فقط، وبالتالي ما فائدة

إصدار العراقيين لبطاقات ائتمان وهم يتعاملون مع الأسواق المحلية فقط. 

مشكلات داخلية
يكتنف العمل المصرفي في البلاد مشكلات جمة، فقد أوضحت دراسة لمركز الروابط للبحوث والدراسات
الإستراتيجــة أن البنــك المركــزي كشف مشكلــة مهمــة في القطــاع المصرفي العــراقي، وتتمثــل بانخفــاض
الكتلة المصرفية التي من المفترض أن تكون مصرفًا لكل  آلاف شخص، فيما أن عدد المصارف في
العــراق أقــل بكثــير مــن ذلــك، حيــث يوجــد مصرف لكــل  ألــف شخــص، مــا يعــني التــأخر كثــيرًا عــن

اللحاق بالمعايير الدولية المتبعة.

أما الخبير المصرفي موفق حسن محمود فعزا من جانبه أسباب تخلف القطاع المصرفي العراقي بهيكليته
الحاليّة إلى عوامل كثيرة من بينها الضعف والارتباك في عدد غير قليل من التعليمات التي يصدرها
البنــك المركــزي العــراقي بين الحين والآخــر، ثــم ســحبها أو تعــديلها بعــد أيــام مــن إصــدارها، معتــبرًا أن
يــة في الــدول المتقدمــة ولا في الــدول الأســاليب الرقابيــة علــى المصــارف لم تــواكب تطــور البنــوك المركز

المجاورة.

إضافة إلى افتقار النظام المصرفي لقواعد الحوكمة اللازمة لمراقبة أداء مجالس الإدارة، وظهور مجالس
إدارة وإدارات مصرفية غير مهنية لا صلة لها ولا خبرة ولا معرفة بالعمل المصرفي، فضلاً عن افتقادها

للمؤهلات الاقتصادية اللازمة. 
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وهذا ما يشير إليه كذلك أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني الذي يؤكد من
جـانبه أن “النظـام المصرفي لا يمتلـك القـدرة علـى اسـتقطاب المـودعين والحفـاظ علـى أمـوالهم، فضلاً
عن التعامل الحسن معهم، بما أدى منذ تسعينيات القرن الماضي إلى أن تلجأ جميع الحكومات إلى

إيقاف سحوبات المودعين في فترة الأزمات”. 

أي تنمية مستدامة في البلاد وأي استثمارات دولية تتطلب نظامًا مصرفيًا مرنًا
وله شبكات علاقات مع مختلف المصارف في العالم

كما يشير إلى أن قانوني مكافحة غسيل الأموال والإرهاب – المعمول بهما في العراق – طُبقا بإجحاف،
موضحًــا أن فتــح أي حســاب مصرفي يتطلــب إكمــال تــدوين اســتمارات معقــدة وأســئلة عــن مصــدر

الأموال و(من أين لك هذا؟) مع مطالبة المصرف للمودع بجلب كفيل يضمنه.

وعن عمل المصارف الأجنبية في البلاد وافتقار العراق للرصينة منها، أوضح المشهداني أن البنك المركزي
يشــترط علــى المصــارف الأجنبيــة – الــتي تــود الــدخول للبلاد – أن لا يقــل رأس مالهــا عــن  مليــون
دولار، لافتًـا إلى أن السـماح للمصـارف بـدخول شراء الـدولار مـن مـزاد العملـة للبنـك المركـزي مبـاشرة،
جعــل عملهــا مُنصَــبًا علــى البحــث عــن الأربــاح، فالبنــك المركــزي يــبيع الــدولار الواحــد بـــ دينــارًا
للبنـوك، فيمـا تجني المصـارف أرباحًـا طائلـةً مـن بيعهـا الـدولار في السـوق السـوداء بأسـعار تفـوق سـعر
شرائـه بمـا يقـرب مـن  دينـارًا لكـل دولار، خاصـة إذا علمنـا أن لكـل مصرف الحـق في شراء  ملايين

دولار يوميًا من البنك المركزي العراقي.

مشكلات جمــة يعــاني منهــا النظــام المصرفي في البلاد، وأي تنميــة مســتدامة في البلاد وأي اســتثمارات
دولية تتطلب نظامًا مصرفيًا مرنًا وله شبكات علاقات مع مختلف المصارف في العالم، في الوقت الذي
ـــــا ـــــك مصارف مراســـــلة أو مـــــا يعـــــرف عالميً كملهـــــا لا تمتل ـــــة بأ ـــــه أن المصـــــارف العراقي ـــــدو في يب
بـ(Correspondent banks)، إذ إن أي تحويل مالي من العراق أو إليه غالبًا ما يتم ببطء شديد

بسبب عدم وجود شبكات مالية للبنوك العاملة في العراق. 
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